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ادس التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الس
لجهوية واالإدارة نصره الله الرامية إلى إرساء الحكامة الجيدة وتحديث 

ريةاللذين يعتبران عماد الدولة العصالإداري واللاتمركزالمتقدمة 

ميالحكو البرنامج

المملكةدستور 

يةالتوجيهات الملك

ام، وتلك مقتضيات الدستور الجديد للمملكة المتعلقة بالمرفق الع
الجيدةبالحكامةالخاصة 

الجيدة في الإدارة الحكامةيجعل من الذيالبرنامج الحكومي
وذلك عبرالعمومية أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

إصلاح الإدارة والرفع من أداء المرفق العام إلى مستوى النجاعة 
والفعالية والمردودية العالية

ارةلوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدالموكولةالاختصاصات 
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المبادئ•
المؤسسات موجودة لخدمة المواطن•

علاقة الإدارة بالمواطن تشكل جوهر عمل المؤسسات•

النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم•

سيمة، تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة ج•
لا تقبل التهاون ولا التأخير

موميةالكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص أساس الولوج إلى الوظيفة الع•

الاختلالات•
ات الضعف في الأداء وفي جودة الخدم: تقصير الإدارة في خدمة المواطن •

.وغياب روح المسؤوليةللمواطن والتضخم وقلة الكفاءة المقدمة 

لفي ظل استمرار المشاكواللاتمركزالجدوى من الجهوية واللامركزية •

تواصل، الاستقبال، ال: الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة•
معالجة الملفات والوثائق

منح ال الشطط في استعمال السلطة والنفوذ و تعقيد المساطر ، وطول آج•
بعض الوثائق الإدارية

الجدوى من الشباك الوحيد : العراقيل المعيقة للاستثمار•

الطموحات والتطلعات تفوق ما تقدمه الإدارة•

مداخل الإصلاح•
التحلي بروح الوطنية : مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن •

والمسؤولية 

والعقليات، وجودة التشريعاتالسلوكاتتغيير •

تشجيع المقاولة الصغرى وتسديد ما بذمة الإدارة لفائدتها•

الخدمات، علىتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن•

ات الرد على رسائل المواطنين وحل المشاكل المطروحة وتعليل القرار •
المتخذة

القضائيةالأحكامتنفيذ•

طلبات ، يستجيب لمتالإداري للاتمركزميثاق متقدم وإخراجبلورةضرورة •
المرحلة
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تحسين جودة الخدمات العمومية

مسؤولية جميع المتدخلين

تحقيق التنمية رهين

بنجاعة الإدارة العمومية

إصلاح الإدارة يتطلب

ات والعقليالسلوكاتتغيير في 

وكذا تجويد التشريعات

هرجو علاقة الإدارة بالمواطن تشكل 

عمل المؤسسات

وضع خارطة طريق تحدد معالم إدارة عمومية ناجعة
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199820002002 19831995

مراحل 
التطور

المحطات 
الرئيسية

التزام 
المغرب 

بتحديث 
المؤسسات 

العمومية

200620112014-2015

تقرير >
تشخيصي 

للبنك 
الدولي

برنامج دعم >
مهننة 
الإدارة

أحداث >
اللجنة 

الاستراتيج
ية للإصلاح

الإداري
ميثاق حسن >

التدبير

تربع جلالة الملك >
محمد السادس 

على العرش
إحداث مجموعة >

من المؤسسات 
(ديوان المظالم)

مخطط التنمية >
الاقتصادية 

والاجتماعية 
2000-2004

مهام جديدة >
لوزارة تحديث 

القطاعات العامة
الرسالة الملكية>

حول الاستثمار
المناظرة >

الوطنية حول 
الإصلاح الإداري

إعادة تنظيم >
وزارة تحديث 

القطاعات 
العامة

2012

تصاعد الوتيرةإعادة التنظيمالنضوجالنشأة

قصور في التسيير الداخلي>
للإدارة

انتقادات بنيوية لتنظيم >
وتسيير الإدارة

وضع هيئة مكلفة بتحديث >
المرفق العام

تطوير المرفق العام كرافعة >
أساسية لتنمية الاستثمار

تحديد استراتيجية حول >
المحاور ذات الأولوية

ملاءمة وزارة الوظيفة >
العمومية وتحديث الإدارة

مواكبة ورش الجهوية المتقدمة>
برنامج التحديث على أساس مبادئ >

الدستور الجديد

صدور >
دستور 
جديد

إعداد مخطط عمل على مدى >
ن ثلاث سنوات بإشراك الفاعلي

المحليين
ة القوانين التنظيمي: الجهوية>

الجهات، )للجماعات الترابية 
(الإقاليم والعمالات والجماعات

تعميم المباريات>
االتعيين في المناصب الغلي>
–قانون حول التعاقد >

شراكة القطاع العام والخاص 
PPP ( 15يناير)

صدور القانون التنظيمي >
(15يونيو )لقانون المالية 

إطلاق إصلاح العدالة>

2005

إطلاق البوابة >
الوطنية للخدمات 

العمومية
service-

public.ma

إطلاق استراتيجية>
الحكومة 

الإلكترونية
مشروع مرسوم >

حول اللاتمركز

2016

خطاب جلالة >
الملك لإصلاح 

الإدارة

التحول

البرنامج >
الحكوم

-ي 
برنامج 
إصلاح 
الإدارة
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527.744: عدد الموظفين المدنيين بالقطاعات الوزارية

 190.442: عدد موظفي المؤسسات العمومية

144.506عدد موظفي الجماعات الترابية :

 870.948:العدد الإجمالي لموظفي الدولة

 66,7مقابل  2017مليار درهم سنة 106,7:كتلة الأجور
2007مليار درهم سنة 

9,96%من الناتج الداخلي الخام

58,00% 2017من نفقات التسيير

33.00%من الميزانية العامة

 22638هو ( 2016-2011)المناصب المحدثة معدل
 (  2016)درهم 7700متوسط الأجر الصافي الشهري

 % 6,94أي بزيادة(  1220)7200مقابل 
44,38أي بزيادة(  2007)5333مقابل و  %

 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي 3,2يمثل متوسط الأجر

(في تركيا1,1، في تونس1,5في الأردن، 1,4مقابل )الفردي 

67,50%:  نسبة الأطر

 15,00%: الإشراف

 17,18%: أعوان التنفيذ

 (2016) %8,63: نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية

د يقدر معدل التغطية على الصعيد الوطني، الذي يحدد عد
1000موظفا لكل 21الموظفين مقارنة مع عدد السكان، بـ 

.نسمة

 اتذة أساتذة التربية الوطنية والأس)تمثل هيئة التدريس
ر، وبكليات الباحثين بالتعليم العالي، وبمؤسسات تكوين الأط

من أعداد الموظفين%3049,نسبة ( الطب والصيدلة

أن يغادر الوظيفة العموميةيتوقع:

 60.864حوالي ( 2020)سنوات القادمة 5في غضون

من أعداد الموظفين%11.5موظفا وموظفة، أي ما يناهز

 134.961حوالي ( 2025)في غضون العشر سنوات المقبلة

(%25)موظفا وموظفة 

القنيطرة،-سلا-الرباط
سطات،–الكبرى الدار البيضاء
مكناس،-فاس
آسفي-مراكش.

60%

الحسيمة،-طنجة تطوان
ماسة،–سوس
خنيفرة، -بني ملال
 الشرق.

30%

 تافيلالت، -درعة
الساقية الحمراء، -لعيون ا
واد نون، -كلميم
واد الذهب؛–الداخلة

9 %

المصالح المركزية
91,42

%

 اللاممركزةالمصالح 8,58%
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








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المرتفقينمع المطالب والحاجيات المعبر عنها من طرف الإدارةملاءمة طرق تواصل ومساطر وتنظيمات : علاقة الإدارة بالمواطن
.جيدةعموميةخدماتبغاية تقديم 

علاقة الإدارة لتحسين 
يجب على : بالمواطن

:الإدارة ان تكون
قريبة من المواطن
في خدمته
منصتة له
منفتحة على رغباته
تستجيب لمتطلباته

تراعي معايير ةخدم
ومواصفات الجودة

مرتفق يعبر عن مطالبه 
واحتياجاته ويتم تلبية

رغباته

إدارات مؤهلة 
للاستجابة لتطلعات 

المرتفق 
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Transparence

(الفصل 155)
Egalité, 

Neutralité/Impar

tialité 

(الفصل 154)

Equité

Adaptation/muta(الفصل 154)

bilité

Ecoute des 

usagers

(الفصل 156)

Continuité

(الفصل 154)
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علاقة الإدارة 

بالمرتفق

رأس مال ال

البشري 

الحكامة

و التنظيم
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.1

.2

.1

.2

.3

.2

.1

.3
.3

جعل المواطن والمقاولة في صلب انشغالات

الإدارة وتعزيز روابط الثقة بين الإدارة 

والمواطن عبر تطوير جودة الخدمات،

:من خلال 

ئ العامة وضع الآليات الكفيلة بتكريس المباد

للحكامة الجيدة،  انطلاقا من الممارسات 

الدولية الناجحة، من أجل مواكبة الجهوية 

وتقوية فعالية وتسيير الإدارة، 

:من خلال 

ر تثمين الرأسمال البشري بالجماعة كعنص
خ أساسي لإنجاح أي إصلاح بالإدارة وترسي

ثقافة المرفق العام،

:بهدف 

23 1
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تحسين الاستقبال
والإرشاد الداخلي 

والخارجي

الحصول على 
المعلومات

تبسيط المساطر 
الإدارية 

بوابة الخدمات 
»العمومية  Service-

Public.ma»

مركز الاتصال 
والتوجيه الإداري

بوابة التشغيل 
-Emploi»العمومي 

Public.ma»

المنصة الحكومية 
للتكامل

Gateway 

نية الاستراتيجية الوط
لمكافحة الفساد

نظام المداومات 
بالإدارة العمومية 
والجماعات المحلية

تعليل القرارات 
الإدارية

تدبير الشكايات
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 غياب نظام موحد للاستقبال ومعالجة الشكايات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية
ضعف ظروف استقبال المرتفقين وإرشادهم وتوجيههم

1

2

حث الإدارات على اعتماد نظام موحد لجودة الاستقبال عبر إطار مرجعي لجودة الاستقبال

تبني ميثاق وطني للاستقبال وتزويد الوحدات الإدارية بكل متطلبات الاستقبال من تجهيزات وتقنيات

إرساء نظام تدبير الشكايات

 20ثم تعميمه على باقي الوحدات المبرمجة 10تفعيل نظام الاستقبال المتوافق بشأنه بالوحدات النموذجية

3

تحديد الوحدات الإدارية المستهدفة بالمشروع من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ووحدات ترابية

 مية  تم إعداد مشروع ميثاق الاستقبال ومشروع إطار مرجعي يتضمن مستلزمات وقواعد الاستقبال المثالي بالإدارة العمو

تم إعداد مشروع مرسوم لإرساء نظام تدبير ومعالجة الشكايات تمت إحالته على مسطرة المصادقة


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4

ارتدبير صفوف الانتظ

فضاء الشكايات

فضاء الانتظار

فضاء الخدمات

نظام التشوير
موقف للسيارات

الأشخاص ذوو 
الاحتياجات الخاصة
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 من الدستور 27تنزيل مقتضيات المادة
1

2

إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
المصادقة على المشروع على مستوى مجلس النواب
يهدف المشروع القانون إلى:

،تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها
ين،دعم قواعد الشفافية وانفتاح الإدارة على المواطن

 تقوية مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة ومحاربة
الفساد،

ذت ترسيخ المكتسبات الديمقراطية المهمة التي أخ
. تتقوى يوما عن يوم ثقافة وممارسة

3

:يحدد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
تطبيق الحق في الحصول على المعلومات مجال

الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات 
.  المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام

الاستثناءات الواردة على هذا الحق؛

كيفية ممارسته؛
 للمعلومات؛الاستباقيتدابير النشر
 ضمان حسن تفعيل الحق؛
العقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه


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 جال معقولةآولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، وحصولهم عليها في صعوبة
وجود تباين في تطبيق المساطر بكيفية موحدة في مجموع التراب الوطني
 وصعوبة تدوين المساطر والنشر المنتظم لهابيئة ملائمة للاستثمارضعف
المصادق عليها على أرض الواقع بطء تفعيل التدابير والإجراءات التبسيطية

1

2

تبسيط وتوحيد المساطر والنماذج الإدارية على الصعيد الوطني
إحداث نظام وطني للمصادقة على النماذج الإدارية
إجبارية نشر المساطر الإدارية المعتمدة
الاعتماد الفعلي للتدابير التبسيطية
  تكريس مبدأ إلزامية التقيد بالمساطر المنشورة« Opposabilité »



3

إعداد مشروع مرسوم في شأن تبسيط المساطر الإدارية لضبط
لمصادقةوتفعيل إلزامية العمل بها تمت إحالته على مسطرة احكامتها

ة، تخص المواطن،مسطر 57تبسيط
 مسطرة تخص المقاولة55و.

: نذكر منها 

المجال الاجتماعي :CMR-CNOPS-CNSS :32مسطرة،
مجال الضرائب:ADII-GDI :23مسطرة،
مسطرة24: مجال النقل،
 مسطرة23: مجالات أخرى.
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معدل لكل مسطرة : *

وثائق 3 2متدخلين 

يوم 7,5 درهم 68 

قطاع 

النقل
الضرائب

الاستثمار

قطاع 

النقل
الضرائب قطاع 

النقل

قطاع 

النقل
الضمان 

الاجتماعي
الاستثمار

97

71


29

2013

2017

مسطرة تهم 55
المقاولة

مسطرة تهم 57
المواطن مسطرة112

115
2011

تبسيط المسطرة 

-المراحل-الاجل)

(المتدخلون-الوثائق

تحديد المساطر 

ذات الاولوية

تدوين المسطرة 

والمصادقة عليها

نشر المسطرة

تتبع تفعيل 

المسطرة

لالالتزام بالتفعي

2015

54
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تعدد الوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على بعض الخدمات الإدارية
اختلاف الوثائق المطلوبة بحسب الإدارات

1

2

بطاقة تساهم في تبسيط المساطر الإدارية من خلال الإعفاء من الإدلاء بالوثائق الرسمية التالية
عقد الولادة
شهادة السكنى
شهادة الحياة
شهادة الجنسية

3

 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية 35.06القانون رقم بتنفيد1.07.14ظهير شريف رقم
 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية35.06بتطبيق القانون 2.06.478مرسوم رقم
 2011شتنبر 6بتاريخ 10/2011منشور رئيس الحكومة عدد ،


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 تي تعفي تطالب المواطنين بالوثائق الأغلب الإدارات لازالت
هادة منها هذه الوثيقة، وهي رسم الولادة، شهادة الإقامة، ش

الحياة وشهادة الجنسية، 
 35.06من القانون رقم 7المادة )وهي بذلك تخالف القانون

(. رونيةالمحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكت

شهادة الحياة

شهادة الجنسية

عقد الولادة

شهادة السكنى
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عدم تمكن المرتفق من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية
 عدم توفر الإدارة على دليل مرجعي للمساطر الإدارية
تعدد كيفيات تطبيق المساطر الإدارية على أرض الواقع بالرغم من وجود إطار تنظيمي موحد

1

2

2005 :تطوير بوابة الخدمات العموميةww.service-public.ma 

2013 : عموميةيتيح الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، وعناوين المصالح ال«  إدارتي»تطوير التطبيق الذكي.

2015 :،إنجاز بوابة إلكترونية للبيانات الوصفية والمكانية وتطبيق ذكي

3

 (الوثائق الشخصية، الأسرة، الجبايات، الشغل،)موضوعا 14مسطرة إدارية موزعة حسب 700أكثر من...

 إلكترونيةخدمة170أكثر من

 مرفق عمومي14.000الاطلاع على البيانات الوصفية والمكانية لأكثر من

Service-Public.ma
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ايوميزيارة4000أكثر من
(كيالتطبيق الذ )تحميل90000أكثر من 

ايوميزيارة400أكثر من
(كيالتطبيق الذ )تحميل10000أكثر من 
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عدم تمكن المقاولة من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية
 عدم توفر الإدارة على دليل مرجعي للمساطر الإدارية
تعدد كيفيات تطبيق المساطر الإدارية على أرض الواقع بالرغم من وجود إطار تنظيمي موحد

1

2

2016 :تطوير  موقع«Busines-Procedure.ma» يعنى بنشر المساطر المتعلقة بالمقاولة:

إحداث المقاولة
أداء الضرائب
نقل الملكية
الربط بشبكة الماء والكهرباء
رخصة البناء

 وبشكل مدققمرحلةيمكن هذا الموقع من عرض الساطر مرحلة
 يساهم هذا الموقع في إلزام الإدارة باحترام المساطر المتعلقة بالمقاولة
 ساعة48يضمن الموقع تقديم الشكاية بصفة إلكترونية حول المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة ومعالجتها في أجل

«Busines-Procedure.ma»

3

يضاءتفعيل الموقع على مستوى الدار البستم
ثم تعميمه على باقي الجهات
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كثرة المساطر الإدارية وتعقدها؛
غياب مقاربة شمولية لاستقبال المرتفقين وإرشادهم؛
غياب وسائل تمكن من معرفة حاجيات المواطنين ؛
محدودية انفتاح الإدارة على محيطها بالشكل الكافي

1

2

 2005غشت05إحداث مركز الاتصال والتوجيه الإداري بتاريخ
 2009فبراير 02وضع استراتيجية لتطوير أنشطة المركز
يوفر المركز مجموعة من الخاصيات تتمثل في :

معالجة المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية باللغتين العربية والفرنسية؛
الرد على الرسائل الالكترونية للمواطنين في أجل أقصاه ثلاث أيام؛
استقبال المكالمات الهاتفية بنوع من المهنية، ولا تتعدى مدة المكالمة ثلاث دقائق؛
؛ومحينةجواب حديثة -قاعدة معطيات سؤال

3

 سؤالا في الشهر850بمعدل ،2016سؤالا خلال سنة 10272معالجة أكثر من.

 جواب متوفرة باللغتين العربية والفرنسية/بطاقة سؤال900أكثر من.


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ية، غياب نظام موحد للإعلان عن مباريات التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العموم
 ،غياب نظام موحد للإعلان عن مباريات الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية

1

2

2012 : تطوير بوابة التشغيل العموميww.emploi-public.ma 

2016 : لبوابة التشغيل العمومي « إدارتي»تطوير التطبيق الذكيww.emploi-public.ma .
حصول على كافة تمكين المواطنات والمواطنين الراغبين في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية من  ال: تهدف بوابة التشغيل العمومي إلى

ات العمومية المعلومات المتعلقة بالتشغيل في المناصب العمومية، وذلك من خلال نشر جميع إعلانات مباريات التوظيف في الإدار 
والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، 

وتتضمن هذه البوابة  أيضا مجموعة من المعلومات التي تهم المواطن من بينها:
 ؛(رئيس قسم، رئيس مصلحة أو ما يماثلهما)الإعلانات عن طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية
 من الدستور 92و49الإعلانات عن طلبات الترشيح للمناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين.

3
 موزعة كما يلي 2016منصب خلال سنة 40629تم الإعلان عن

:

21235منصب يهم الإدارات العمومية؛

18302بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛منصب

1092بالجماعات الترابيةمنصب.

زيارة عبر 10.197.000عرفت بوابة التشغيل العمومي أزيد من

.زيارة28.000بمعدل يومي يناهز  2016الأنترنت خلال سنة 

Emploi-Public.ma»
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يومفي الزيارة 30000أكثر من 
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تعدد الوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على خدمة معينة
محدودية التواصل بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات العمومية
البطء في إسداء الخدمة الإدارية وتحمل المواطن تكاليف إضافية

1

2

تعمل المنصة على حفظ المعلومات المتبادلة بقاعدة البيانات  .

المرتبطة استعمال المنصة الحكومية الإلكترونية للتكامل كأداة للتبادل البيني بين أنظمة معلومات الإدارات

3

عقد اجتماعات بين الإدارات المعنية أكثر بتبادل المعلومات

المواكبة التقنية والمالية للإدارات العمومية لتفعيل التبادل الإلكتروني للمعلومات

Gateway 
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4

2

3

4

المرتفق

الإدارة  د

الإدارة  ج

1

الإدارة  ب

الإدارة  أ

طلب خدمة

2

1

3

4

المرتفق

الإدارة  ب

الإدارة  ج

الإدارة   د

الإدارة  أ

طلب خدمة  تقليص تكاليف إنجاز
الخدمات الإدارية بالنسبة

.للمواطن والإدارة
 ية تقليص عدد الوثائق الإدار

المطلوبة
تقليص الآجال
ن تقليل عدد تنقلات المواط

نحو الإدارة، 
 تحسين جودة الخدمات

العمومية
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4

 تقليص تكاليف إنجاز
الخدمات الإدارية بالنسبة

.للمواطن والإدارة
 ية تقليص عدد الوثائق الإدار

المطلوبة
تقليص الآجال
ن تقليل عدد تنقلات المواط

نحو الإدارة، 
 تحسين جودة الخدمات

العمومية
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عف النتائج الوضعية الحالية بالمغرب في مجال محاربة الرشوة لا زالت تتسم بنقص فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة حتى الآن وض
المتوفرة بالرغم من المجهودات المتراكمة في هذا المجال

وجود معوقات تحول دون فعالية مكافحة الرشوة وغياب استراتيجية وطنية مندمجة وواضحة لمكافحة الفساد

1

2

إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة، ووضع خارطة طريق والبرامج اللازم إنجازها وتتبع تنفيذها

:مراحل الإنجاز 

 ،جالهذا المالممارسات الجيدة الدولية في والاستئناس بتشخيص دقيق لظاهرة الرشوة

 اضحو وبرنامج عمل(  الحكامة، الوقاية، الزجر، التواصل والتوعية، التكوين والتربية: ركائز 5)الإستراتيجيةالمحاور الركائز و وضع

 الإستراتيجيةاقتراح آليات لتتبع وتقييم

 المعتمدةتنزيل وتتبع تنفيذ المشاريع

3

، كما تسعى إلى تحقيق هدفين 2025تتمثل في توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق على رؤيةالإستراتيجيةتنبني هذه 

:أساسيين هما

"؛"جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر وتعزيز ثقة المواطنين

" بلادنا دولياوتموقعتحسين نزاهة المعاملات. "


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إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وتحديد مهامها ومكوناتها وكيفية اشتغالها

اصدار المرسوم بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

  (0800004747)وضع الرقم الأخضر لدى وزارة العدل للتبليغ عن الرشوة

وضع كاميرات للمراقبة للدرك الملكي

أخذ المواعيد لاجتياز امتحان السياقة والمراقبة بالكاميرا لمراكز الامتحانات

وضع نظام معلوماتي لإدارة مصالح الشرطة كتجربة نموذجية

وضع تصور لتنظيم مباريات مشتركة للولوج الى الوظيفة العمومية

تعميم مرجع لأسعار العقار كأساس لفرض الضرائب على المعاملات في سائر التراب الوطني

ليمية والجهوية تعميم أخذ مواعيد الاستشارات الطبية عبر الهاتف والأنترنت في جميع المستشفيات العمومية الإق

.، وكذا إحداث مركز لتدبير تلقي ومعالجة شكايات المواطنين والمرض ى(مستشفى122)
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وزارة العدل

تمكين المواطنين من

تتبع قضاياهم عبر 

الهواتف الذكية 

بواسطة خدمة 

E.justice؛

 إحداث خدمة السجل

العدلي الإلكتروني؛

 إعداد دليل حول

.جرائم الفساد



وزارة التعمير واعداد التراب 
الوطني

سيط مساطر منح رخص تب

:التجزئة والبناء

 تعميم إنشاء وحدات الرقابة

الداخلية في الوكالات 

تم احداث هذه : الحضرية

الوحدات على مستوى أربع 

وكالات

 انشاء مدونة سلوك قطاعية

ةلموظفي الوكالات الحضري

 تعزيز العقوبات ضد أعمال

ر الغش فيما يتعلق بالتعمي

 احداث قسم للشكايات على

مستوى بوابات الإنترنت 

للوكالات الحضرية

الوزارة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان 

والمجتمع المدني 

 إحداث بوابة

ة الكترونية خاص

بالتمويل 

العمومي 

للجمعيات 

ww.charaha.a

nociation.ma 

وزارة الصناعة والتجارة 
والاستثمار والاقتصاد الرقمي

 تعميم مبدأ أخد المواعيد على

مستوى جميع الإدارات 

 وضع بوابة حكومية من أجل

تبسيط الإجراءات الإدارية عن 

ية طريق استبدال الوثائق الورق

ية المطلوبة بتبادلات إلكترون

ت تعميم شبكة تقديم الشكايا

عبر الأنترنيت على مستوى 

البوابات الإلكترونية لجميع

الوزارات

لب وضع شبابيك إلكترونية لط

الوثائق الإدارية تم إنجازها 

والشروع بالعمل بها من طرف 

مقاطعة 16جماعة ترابية و185

مكتب 481بولاية الدار البيضاء و

مة للحالة المدنية أما تعميم الخد

فهو من اختصاص وزارة 

.الداخلية

وزارة الصحة 

 تعميم نظام اعلان التعريفات في

المستشفيات العمومية

 الاعلان عن لائحة الأدوية المتوفرة في

المؤسسات الصحية

حراسة الاعلان عن لائحة الأطباء المكلفين بال

داخل المستشفيات

 توحيد الاعلان عن برنامج العمليات

الجراحية في المؤسسات الصحية

 تعميم الاعلان عن تعريفة الخدمات داخل

المصحات الخاصة

تعميم حمل الشارة الاجباري لجميع فئات

الموظفين داخل المؤسسات الصحية

 اعداد ميثاق يحدد علاقة المرض ى

بالمستشفيات ومساطر التكفل

 تعميم تطبيق نظام معلوماتي من اجل

الحصول على المواعيد

إحداث لجن الأخلاقيات في المستشفيات

انشاء هياكل تفتيش جهوية
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 غياب نظام متكامل لتدبير المداومات بالإدارات العمومية
واطنين الذين صعوبة الاستجابة لأكبر قدر ممكن من طلبات الحصول على الوثائق والمعاملات الإدارية ولاسيما بالنسبة لشريحة الم

.يتعذر عليها التواصل مع المرافق في ساعات العمل العادية

1

2

إضافة ساعتين على التوقيت القانوني، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.
إقرار مداومة خاصة صبيحة يوم السبت من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف  .

 وذلك بإضافة ساعة واحدة يوميا بعد فترة العمل القانونيةالأبركإقرار مداومة خاصة بشهر رمضان.

3

ة للمواطنينتنظيم مداومات بالإدارة العمومية والجماعات المحلية، للتجاوب مع متطلبات القرب والسرعة في تقديم الخدمات العمومي.
توفير فرص إضافية لاستفادة عموم المواطنين من الخدمات الإدارية.
تواجدها بأرض تمديد الحيز الزمني للولوج إلى المرافق العمومية بشكل يومي ومستمر وخاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال

.الوطن
ضمان قدر أكبر من فعالية المرفق العام.


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 الصادر في 2.05.916تنزيل مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم
بتحديد أيام ومواقيت ( 2005يوليو20)1426جمادى الآخرة 13

:العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية التي تنص
"مل يتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات الع

رابعة المشار المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة وال
.قينإليها أعلاه بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتف

"وجب تحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بم
".قرار للوزير الأول باقتراح من الوزير المعني

صالح إصدار قرارات لرئيس الحكومة باقتراح من الإدارات تحدد الخدمات والم
:المعنية بتنظيم المداومة بكل من

،وزارة الداخلية
،وزارة الاقتصاد والمالية
،وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة
،وزارة التشغيل والتكوين المهني
،وزارة السياحة
ة المقيمين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالمغارب

.في الخارج
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الموظفين بالإدارات من طرفعدم الاطلاع و الإلمام و فهم و المتعلق بتعليل القرارات الإداريةالقانون جهل المواطنين بمقتضيات 
هذا القانون العمومية ل

1

2

،التعريف بالقانون على نطاق واسع
،تنظيم دورات تكوينية
 إعداد دليل حول تطبيق القانون,

3

 ا الإدارية بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بتعليل قراراته03.01إصدار القانون رقم
الموافق لــ 1423جمادى الأولى 12المؤرخ في 1.02.202الفردية السلبية، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 

لحث الإدارات على التطبيق 2003مارس 10بتاريخ 2003/02إصدار منشور السـيد الـوزير الأول رقم . 2002يوليوز 23
السليم لهذا القانون 


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:إلى تحقيق الأهداف التالية 03.01يرمي القانون رقم 

ائمة تقليص هامش العشوائية  والشك في  العلاقات  الق
بين الإدارة والمرتفقين؛

رف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المرتفق من ط
القطاعات العمومية ؛

قرار تواصل ناجع ؛إ
قوقه؛قرار حق المواطن في الإخبار فيما يتعلق بتدبير حإ
ام الحفاظ على حقوق المواطن بضمان حقه في الطعن أم

الجهاز القضائي ؛
تدعيم القانون واحترام الشرعية

ريعية القرارات الإدارية المنصوص على ضرورة تعليلها في النصوص  التش
والتنظيمية الجاري بها العمل؛

ع إجراء القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتس ي طاب
ضبطي ؛

القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية ؛
ة أخرى القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أية وثيقة إداري

جاري بها بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين و الأنظمة ال
العمل ؛

القرارات الإدارية القاضية بسحب أو إلغاء قرار منش ئ  لحقوق؛
القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق ؛
ن تتوافر القرارات الإدارية التي ترفض منح  امتياز يعتبر حقا  للأشخاص الذي

.  فيهم الشروط القانونية
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التجاهل دون عدم إيلاء العناية اللازمة لشكايات المواطنين من طرف الإدارات العمومية وتصرفها  تجاه شكاياتهم  بنوع من  الإهمال أو
دراستها والبت في موضوعها،

غياب إطار تنظيمي لتدبير الشكايات مندمج وملزم لجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

1

2

إعداد مشروع  مرسوم بشأن تلقي شكايات المرتفقين وتتبعها ومعالجتها.

3

:  يتضمن المشروع
والترابي،اللاممركزوحدة  مركزية ووحدات على المستوى إحداث
 ه بأية وسيلة تحديد شروط تقديم الشكاية و مسطرة معالجتها، وأجل الجواب عنها، وإلزام الإدارة بتسليم وصل لمقدم الشكاية وإخبار

من الوسائل المتاحة،
و الشكايات المتعلقة التزام الإدارة بتضمين الجواب الموجه إلى المشتكي عناوين وأرقام الاتصال بالهيئات المختصة بالنظر في الطعون أ

بجواب الإدارة، 
،الحفاظ على سرية البحث والمعطيات ذات الطابع الشخص ي أثناء قيامها بدراسة الشكايات
تحديد مواقيت قارة لاستقبال المشتكين، علاوة على تحديد بعض الإجراءات المصاحبة  .


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 مجموعة من الإدارات
العمومية والجماعات 
المحلية وضعت أنظمة 
ير خاصة بها تتعلق بتدب

الشكايات

 كة تم تطوير أرضية مشتر
ر لنظام معلوماتي لتدبي
الشكايات وهي الآن في

طور الملاءمة مع مشروع 
المرسوم
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انخراط قوي لمختلف الإدارات في مخطط التحديث◄

التنسيق الجيد ما بين الإدارات العمومية◄

إلتقائية قوية للبرامج والسياسات العمومية◄

صل إشراك فعال للمواطن والمجتمع المدني عن طريق آليات التوا◄

المباشر معه
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